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 المرحلة الجدیدة والتحدیات المصرفیة  -1

والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالیة كأحد أھم  مع دخول لبنان مرحلة جدیدة من التغییر السیاسي  
التحدیات التي تواجھ الحكومة. وقد نتجت ھذه الفجوة عن تراكم سنوات من السیاسات الاقتصادیة غیر  

 .المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان 

الدولة تكون قویة بمقدار استعادة ثقة المواطنین، ومن  : "أكد دولة رئیس الحكومة نواف سلام في كلمتھ أن 
ھذه    ".دون إعادة العافیة إلى القطاع المصرفي، لن تكون ھناك استثمارات، وبالتالي لن تتوافر الودائع 

الرؤیة تتلاقى مع موقف المصارف التي تؤمن بأن إعادة ھیكلة القطاع وتعزیز الثقة بھ یعُتبران ركیزة  
 .أساسیة للنمو الاقتصادي في البلاد 

 

 "رفض مبدأ "شطب الودائع   -2

، سواء في مصرف لبنان أو في  رفض شطب الودائعمن الضروري أن تبُنى أي حلول مقترحة على  
المصارف، لأن ذلك غیر مقبول وغیر عادل. إذ إن تحمیل المصارف والمودعین وزر الخسائر المتراكمة  

نتیجة السیاسات المالیة الخاطئة للدولة ومصرف لبنان یعُد إجحافًا. بناءً علیھ، من المفترض أن تشمل  
 :الحلول المطروحة

 .تحمیل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولیة، واستثمار أصولھما  •
 .إعادة جدولة الدیون السیادیة بأسلوب عادل یحافظ على الاستقرار المالي  •
المودعین وتحافظ على دور المصارف  إعادة ھیكلة القطاع المالي والمصرفي بطریقة تحفظ أموال  •

 .في تمویل الاقتصاد المنتج
 

 خطة التعافي المطلوبة  -3

 :من الضروري أن تتضمن أي خطة

تقُدَّر قیمة الأصول العامة غیر المستغلة بعشرات ملیارات  : الاستفادة من الأصول العامة •
 .الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة

لا یمكن لأي حل أن یكون منطقیًا إذا لم یأخذ بعین الاعتبار مقدرات  :  استعمال أصول مصرف لبنان •
 .مصرف لبنان الحالیة وأصولھ

عبر مفاوضات مع حاملي سندات الیوروبوندز من مصارف ومودعین   :إعادة جدولة الدین العام •
 .ومؤسسات مالیة دولیة 

الاقتصاد نحو مسارات تحُفزّ النمو،  وھذا یتطلب إعادة توجیھ :  استقطاب الاستثمارات الدولیة •
 .إضافة إلى إصلاح القطاعین العام والمالي 

لا یمكن للمصارف استعادة دورھا   : إعادة تنشیط العمل المصرفي ضمن بیئة إصلاحیة واضحة •
 .الطبیعي دون بیئة قانونیة وتنظیمیة مستقرة تعُید ثقة المودعین والمستثمرین
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 الشفافیة والمصارحة كمدخل للحل  -4

لا یمكن تحمیل القطاع الخاص مسؤولیة الفجوة المالیة التي تسبب بھا القطاع العام. لذلك، لا بد من إشراك  
في   — الھیئات الاقتصادیة، والمودعین الدولة، المصرف المركزي، المصارف،—كافة الأطراف المعنیة  

 .عملیة البحث عن الحلول، ضمن إطار من المصارحة والشفافیة 
 

 الثقة استعادة  -5

وتأخذ بعین الاعتبار موقف كافة الأطراف، إذ لا    مبدأ استعادة الثقةإن أي خطة تعافٍ یجب أن تستند إلى  
 .یمكن بناء الثقة إلا على نتائج مستقبلیة واضحة وعادلة

 

 نحو خطة إنقاذ عادلة ومستدامة  -6

المودعین. من الضروري  لا تعافٍ اقتصادي دون قطاع مصرفي قوي، ولا نظام مصرفي دون حفظ حقوق 
الفرصة لا تزال قائمة لإیجاد حلول عادلة تعید   أن یكون ھذا ھو الأساس الذي یرتكز علیھ أي حل مستقبلي. 

إصلاحات جذریة، توزیع   الحلول موجودة، والمسار واضح: .ثقة المودعین وتحافظ على القطاع المصرفي
عادل للمسؤولیات ضمن الأزمة النظامیة، وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي كركیزة أساسیة لنمو  

 .الاقتصاد اللبناني 
 

 

 

ملاحظة: إن الافتتاحیة التي �كتبها الأمین العام في النشرات الدور�ة لجمعیة مصارف لبنان تمثل رأ�ه وتحلیله الشخصي للمستجدات، دون 
 مسؤولیة الأمین العام وحده.أن تلزم �أي شكل من الأشكال الجمعیة �مضمونها الذي یبقى على 

 

 


